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  الجماركعام  مديرطالب الرأي: 

العقوبات الاستفسار عن توفر بعض المراجع القانونية في مسألة متعلقة بصلاحية فرض : الموضوع
 المسلكية على الموظفين

 

 لجنة الاستشارات القانونية والإدارية،رئيس إن 

والمتضمن  10/12/2019تاريخ  23059/2019رقم  مدير عام الجمارككتاب  الإطلاع علىوبعد 
الاستفسار عن توفر بعض المراجع القانونية في مسألة متعلقة بصلاحية فرض العقوبات المسلكية على 

 الموظفين

 ا يأتي:يبدي م وبعد الاطلاع على تقرير العضو المقرر،

واقترص النص من نظام الموظفين للمراجع التي يعود لها فرض العقوبة على الموظف،  56حددت المادة 
القانوني على تحديد المرجع الصالح لفرض العقوبة، أو لاقتراح العقوبة الأشد في حال تبيّن له أن الخطأ 

 به الموظف يستوجب عقوبة تدخل وفق العائدية ضمن صلاحية الرئيس الأعلى.الذي ارتك
فقضى بأن التفسير اللفظي السطحي لنص وأتى الاجتهاد ليكمل نظام التأديب في إطار الوظيفة العامة، 

يؤدي الى اعطاء رئيس الدائرة سلطة تأديبية مباشرة على مرؤوسيه المباشرين والى حرمان باقي  56المادة 
الموظفين الذين يعلون رئيس الدائرة هذه السلطة مع ما في ذلك من تعارض مع مبدأ التسلسل الاداري في 

التسلسل . وإذا كان القانون وفاقاً للتسلسل الاداري اعطي رئيس  العمل وفي تحمل المسؤولية في هذا
المصلحة سلطة تأديبية اوسع من سلطة رئيس الدائرة فلا ينسجم ذلك مع تقييد سلطته بعدم اعطائه سلطة 

احكام تأديبية مباشرة على مرؤوسيه كما اعطيت لرئيس الدائرة،  لأن هذا يؤدي إلى نتائج غير منسجمة مع 
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اية كن من ممارسة ن ومنها أن المدير العام وهو رئيس المباشر لجميع موظفي مديريته العامة لن يتمالقانو 
مجلس سلطة بل ان سلطته تقتصر على الاقتراح مع ان القانون اعطاه صراحة سلطة فرض العقاب التأديبي )

 مراجعة نفعاً للقانون(. -الدولة  24/1/1973تاريخ  36رقم  القضايا قرار

فرضها أحد مرؤوسيه إذا تبيّن له أن هذا ى السؤال هل يعود للمدير العام إلغاء أو انقاص عقوبة ويبق
 الموظف لا يستحقها؟

إلغاء العقوبة لا يعود هناك من مبررٍ لا يوجد في الاجتهاد أحكاماً مباشرة حول هذه المسألة، والسبب أنه بعد 
س شورى الدولة تقدمت بها المفتش العام التربوي طعناً ولكن يوجد دعوى عالقة أمام مجل لمراجعة القضاء،

بقرارٍ صادرٍ عن رئيس التفتيش المركزي ألغى بموجبه عقوبة فرضتها على مفتشٍ تربويٍ تابعٍ لإدارتها، ولم 
 يصدر الحكم حتى تاريخه.

العقوبة وهذه المراجعة إلا أن الاجتهاد، أتاح لمن نال عقوبة تأديبية التقدم بمراجعة إدارية للرجوع عن هذه 
الإدارية تعني الطلب من الموظف الذي اتخذ العقوبة أو من رئيسه المباشر أن يلغي هذه العقوبة، وبمجرد 
منح مجلس شورى الدولة للموظف حق التقدم بهذه المراجعة الإدارية، فهذا يعني وبصورة موازية منح 

 تعديلها.الموظف أو الرئيس الأعلى حق إلغاء هذه العقوبة أو 

تقدم الموظف المعاقب بمراجعة إعلان قانونية دولة بالعديد من أحكامه قضى بولما كان مجلس شورى ال
ونذكر من هذه الأحكام: ، ضمن مهلة الطعن القانونية المحددة بثلاثين يوماً  للرجوع عن هذه العقوبةإدارية 

وزارة التربية الوطنية؛ القرار رقم  -حداد/الدولة مخائيل انطونيوس  28/10/1968تاريخ  996القرار رقم )
 23/1/2018تاريخ  2018-192/2017القرار رقم  هيام آغا/ الدولة؛ 5/1998/ 14تاريخ  523/97-98

ربطاً صورة عن قرار يتضمن قبول مراجعة إدارية أمام وزير التربية لطلب الرجوع  -فؤاد عقيقي/ بلدية بيروت
 .طقة التربوية(عن عقوبة فرضها رئيس المن

ليس  بمراجعة إدارية للرئيس الذي يعلو الموظف الذي فرض العقوبةتقدّم الموظف الاجتهاد ب وحيث أن قبول
بل يقتضي ترتيب المفاعيل القانونية الكاملة على هذا  من أجل عدّ الأيام أو لوضع المراجعة في الحفظ،

الأعلى باتخاذ موقف من هذه العقوبة، بشرط أن يبنى الإجراء القانوني، ولا سيما الإقرار بصلاحية الرئيس 
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موقف الرئيس على طلبٍ من الموظف المعاقبة وأن يرد هذا الطلب بخلال مهلة ثلاثني يوماً من تاريخ تبليغه 
 قرار فرض العقوبة.

 
 لذلك

 لجنة الاستشارات القانونية والإدارية، الإجابة وفقاً لما تقدّمرئيس رى ي أولًا:

 مدير الجمارك العامةإبلاغ هذا الرأي إلى  ثانياً:

 2019كانون الأول  13بتاريخ  رأياً صدر

 

 لجنة الاستشارات القانونية والإداريةرئيس 

 

  العميد د. كميل حبيب         


